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 من وزير العدل والحريات 

  ورزازاتإلى السيدين الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف ب

 والوكيل العام للملك لديها

 .لقة بالغرامات والإدانات النقديةوضعية التكفلات المتع :الموضوع

 ســــلام تـــام بوجود مولانـــا الإمــام

أعلاه، بشأن وضعية التكفلات الباقية بدون تحصيل إلى  المومأ إليهعلاقة بالموضوع  وبعد، 

، أخبركم بأنه من خلال تتبع الوثائق الحسابية المتوصل بها، واعتمادا على 4102غاية متم سنة 

والإدانات النقدية الباقية بدون  الغراماتالمعطيات الإحصائية المسجلة، تبين بأن وضعية مبالغ 

نتيجة وجود تأخير في عملية تحصل هذه المبالغ، وذلك بالنسبة  ،تفاع متزايدتحصيل في تفاقم وار

 :لدائرتكم القضائية، وهي مفصلة كما يلي للمحاكم التابعة

 المحاكم

 4102تكفلات سنة +  المختلف

 (بالدرهم)

المبالغ المنفدة خلال سنة 

 (بالدرهم) 4102

الباقي بدون تحصيل إلى 

 4102غاية متم سنة 

 (بالدرهم)

ستئناف محكمة الإ

 بورزازات

29.620.064,98 2.278.618,50 27.341.446,48 

 الابتدائيةالمحكمة 

 بورزازات

25.001.203,97 2.259.785,00 22.741.418,97 

 مركز القاضي المقيم

 النيفب

206.250,00 0,00 206.250,00 

 مركز القاضي المقيم

 آيت هانيب

4.050,00 0,00 4 050,00 

الابتدائية المحكمة 

  بزاكورة

2.871.650,65 816.101,00 2.055.549,65 

 6.318,00 0,00 6.318,00 الابتدائية باكدزالمحكمة 

 52.355.033,10 5.354.504,50 57.709.537,60 مجموع الدائرة 
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هذا، وبالرغم من المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل تصفية الباقي استخلاصه، نطلب منكم 

التفضل بحث رؤساء كتابات الضبط ورؤساء كتابات النيابة العامة وكذا الموظفين المكلفين بالتبليغ 

يل وتطبيق المقتضيات الواردة بالرسالة الدورية عوالتحصيل على بذل المزيد من الجهد قصد تف

ة حول التدابير الآنية الواجب اتخاذها للرفع من مردودي 42/10/4102بتاريخ   0س  36عدد 

وحدة التبليغ والتحصيل بالمحاكم، ومواصلة إجراءات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية بكافة 

الطرق القانونية المتاحة، باعتبارها رافدا هاما من روافد الحساب المرصد لأمور خصوصية 

ط ، وبالتالي تمكين خزينة الدولة من مداخيل مهمة ترتب"الصندوق الخاص لدعم المحاكم: "المسمى

ا بتنفيذ المقررات القضائية المتضمنة للغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف ساسأ

القضائية، وذلك من أجل إعطاء مصداقية لهذه المقررات والحفاظ على حجيتها، وتوخيا لمزيد من 

ال لة، دون إغفاالنجاعة القضائية التي تعتبر من أهم مرتكزات الورش الإصلاحي لمنظومة العد

الإشارة إلى ضرورة توجيه تقارير شهرية بعمليات التحصيل وفقا لمقتضيات الرسالة الدورية عدد  

 ./.والسلام  .، نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع10/10/4106بتاريخ  612/4106
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مِيدْ                           المُصْطَفىَ الرَّ   


